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 موجهـــة إلى رئـــيس مجلـــس الأمـــن  ٢٠٠٤أبريـــل / نيســـان٣٠رســـالة مؤرخـــة   
بشــأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار    مــن

 مكافحة الإرهاب
 ٢٠٠٤ينــــاير / كــــانون الثــــاني ٢٨أكتــــب إلــــيكم مشــــيرا إلى رســــالتي المؤرخــــة      

)S/2004/90 .(       ابـع المرفـق المقـدم مـن بـاراغواي      وقد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الر
 ).انظر المرفق) (٢٠٠١ (١٣٧٣ من القرار ٦عملا بالفقرة 

وأغدو ممتنا إذا عملتم على تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق              
 .مجلس الأمن

 آرياس. إينوثنثيو ف) توقيع(
 رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار

 ن مكافحة الإرهاببشــأ) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 المرفق
 ]بالإسبانية: الأصل[

 موجهـــة إلى رئـــيس لجنـــة مكافحـــة ٢٠٠٤أبريـــل / نيســـان٢٦رســـالة مؤرخـــة   
 الإرهاب من الممثل الدائم لباراغواي لدى الأمم المتحدة

أتشرف بأن أرفق طيه التقريـر الرابـع المقـدم مـن بـاراغواي ردا علـى المـذكرة المؤرخـة                      
ــاني ١٦ ــ/ كــانون الث انظــر ) (٢٠٠١ (١٣٧٣، وذلــك وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن   ٢٠٠٤اير ين

 ).التذييل
 لواساغا إلاديو) توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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 التذييل
 مـن القـرار   ٦التقرير الرابع المقدم من حكومة جمهورية باراغواي عمـلا بـالفقرة        

٢٠٠١ (١٣٧٣( 
 تجريم تمويل الإرهاب ومحاكمة المسؤولين عن ذلك – ١  

تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أنه قد ذُكر في التقريـر الثـاني المقـدم مـن                : التشريع الساري 
باراغواي أنه قد أُرجئ إلى أجل غير مسمى النظر في مشـروع قـانون جديـد عـن مكافحـة                    

 .٢٠٠٤ديسمبر /الإرهاب، كان معروضا على البرلمان منذ كانون الأول
ين علــى بــاراغواي نشــرها امتثــالا للقــرار وبـالنظر إلى أن معظــم الأحكــام الــتي يــتع  
كانت مرهونة بالموافقة على مشروع القـرار المـذكور، ولا سـيما فيمـا              ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

 :يتعلق بمسائل منها ما يلي
 ؛تجريم الأعمال الإرهابية وتمويلها •

 راضي باراغواي؛استعمال المنظمات الإرهابية لأ •

 .رمي إلى مكافحة الإرهابالتصديق على شتى الاتفاقيات الدولية التي ت •
لذا ترغب لجنة مكافحة الإرهاب معرفة الكيفية التي تـرى حكومـة بـاراغواي أنهـا        

التدابير الـتي تقتـرح اتخاذهـا مـن أجـل الامتثـال           ، وكذلك   يمكن أن تقدم حلا لتلك المسألة     
 .لنصوص القرار

 الرد
ا المجتمـع الـدولي إلى   تدرك حكومة جمهورية بـاراغواي إدراكـا تامـا الأهميـة الـتي يوليه ـ              

اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وعملية ترمي إلى مكافحة آفـة الإرهـاب الـدولي بالشـكل الملائـم          
 أنــــه لا يــــولي احترامــــا إن الإرهــــاب قــــد بــــرهن حــــتى الآن علــــى. ودون تقــــديم تنــــازلات

يديولوجيــة، حيــث يوجــه هجمــات عشــوائية ضــد الســكان لأللعقائــد الدينيــة أو ا ولا للحــدود
 / آذار١١المــدنيين، علــى نحــو مــا حــدث في الهجمــات المأســاوية الــتي تعرضــت لهــا مدريــد في   

 .مارس الماضي
النظر في مشروع قـانون مكافحـة الإرهـاب متوقفـا في الوقـت الـراهن داخـل                  وما زال    

إقراره خلال فترة قصيرة، نظرا إلى ما يلقاه من معارضـة           غير المحتمل   كونغرس باراغواي، ومن    
حظـة الراهنـة علـى جميــع مسـتويات المجتمـع المـدني في بــاراغواي، وكـذلك مـن الصــحافة         في الل

رتباطـــه بصــكوك تشــريعية أخـــرى مماثلــة للصــكوك المتعلقـــة بحقبــة النظـــام      بســبب ا عمومــا،  
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أنشـأ، علـى غـرار مشـروع        و،  ١٩٨٩  و ١٩٥٤الاستبدادي الذي حكم باراغواي بين عـامي        
لمحاكمــة لء محــاكم خاصــة داخــل الســلطة القضــائية، المــذكور، أحكامــا تتصــل بإنشــاالقــانون 

الجرائم المتعلقـة بالإرهـاب، إلى جانـب أحكـام أخـرى اعتـبرت حـال تقـديمها إلى الهيئـات              على  
 .التشريعية مضرة بحقوق الإنسان الأساسية المتصلة بحرية الأشخاص

ة مسـألة   ومع ذلك، تواصل حكومة باراغواي إيلاء أولوية عالية للنظر في كيفية معالج            
الإرهاب على النحو الملائم، وكدليل قاطع على ذلك، تحيـل لمعلوميـة لجنـة مكافحـة الإرهـاب              
نسخة من الصكوك الدولية الأخيرة بشـأن المسـألة، الـتي اعتمـدتها جمهوريـة بـاراغواي، ومنـها                    

عليهـا في  على سبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التي فُـتح بـاب التوقيـع               
 في بريدجتاون، بربادوس، وصدق عليها كونغرس باراغواي مـن خـلال            ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

، ومن المنتظر إيـداع صـك التوقيـع         ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧ المؤرخ   ٢٣٠٢القانون رقم   
 .المذكور في أقرب وقت ممكن

 المختصـة في    وبالنظر إلى مـا ذُكـر آنفـا، ترجـو حكومـة جمهوريـة بـاراغواي مـن الهيئـة                    
ــة الدقيقــة      ــتفهم والصــبر إزاء الظــروف السياســية والاجتماعي لجنــة مكافحــة الإرهــاب إبــداء ال
الجارية في اللحظـة الحاضـرة والمنتظـر اسـتمرارها، فيمـا يتعلـق بـإقرار مشـروع قـانون مكافحـة                      
ــه، بمواصــلة العمــل مــع الســلطات المختصــة، ســواء التابعــة      الإرهــاب، وتتعهــد، في الوقــت ذات

لمجتمع المدني في باراغواي، أو داخل الكونغرس الوطني ذاته، بغرض التعريـف التـام بالأهميـة                ل
 .التي يعلقها البلد على إقرار مشروع القانون المذكور

إبطـاء   من القرار أمورا منها قيام الدول بـلا  ) ج (١تقتضي الفقرة الفرعية    : تجميد الأموال 
ين يرتكبون، أو ينوون ارتكاب، أعمالا إرهابية أو بتجميد الأموال المتعلقة بالأشخاص الذ

ومع ذلك، أشارت باراغواي في التقرير الثـاني إلى أن  . يشاركون فيها أو ييسرون ارتكابها  
. الشــكل القــانوني لتجميــد الأمــوال لا يوجــد في قــانون العقوبــات الســاري في بــاراغواي   

والمصادرة تحدث نفس التأثير    جز  لحوإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الأحكام السارية بشأن ا         
أن ومن ثم، سيكون من دواعي امتنان لجنة مكافحة الإرهـاب           . الذي يحدثه تجميد الأموال   

 .باراغواي بما تنتوي عمله في هذا الصددتبلغها 
 الرد

الحجـز التحفظـي أو     ”، تطبيق شـكل     ١٠١٥/٩٧يتوخى مشروع تعديل القانون رقم       
الحظـر المؤقـت    ”القانوني الساري في باراغواي، بمـا يتسـق مـع           ، في التشريع    “تجميد الممتلكات 

، بغــرض تهيئــة “أو المنتجــات أو تغييرهــا أو بيعهــا أو تحريكهــاالأدوات لتحويــل الممتلكــات أو 
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ــيح منــع اســتعمال الأمــوال غــير المشــروعة أو المــوارد غــير المشــروعة في تمويــل       ــة تت ــدابير فعال ت
 .أو الممتلكات/الأعمال الإرهابية وغسل الأموال و

ــا للقضــاة        ــه، أو أي إجــراء تحفظــي آخــر، أن يكــون ملزم وبوســع الإجــراء المشــار إلي
الجنائيين أو المحاكم المختصة في أي لحظة، بما في ذلـك قبـل توجيـه الاتهـام إلى شـخص أو عـدة                       

 .النيابة العامـة  بطلب من   في تطبيقه سواء من الناحية القضائية أو        قدما  أشخاص، ويمكن المضي    
بالعمـل  المتصـلة  الأدوات ويرمي الإجراء المشار إليه إلى كفالة إتاحة الممتلكات أو المنتجات أو          

 .الجنائي أو أي عمل آخر مضاد للقانون
 أيضا أشـكال أخـرى      هناك،  “تلكاتمالحجز التحفظي وتجميد الم   ”وإضافة إلى شكل     

تي جــرى أيضــا تعــديل ، الــ“فــرض الحراســة القضــائية علــى الممتلكــات ومصــادرتها ”مــن قبيــل 
 :طرائق تطبيقها من خلال مشروع التعديل المذكور، على النحو التالي

يقــوم القضــاة الجنــائيون أو المحــاكم المختصــة، مــن الناحيــة  ”: أدرج فيهــا مــا يلــي: ٨المــادة   
القضــائية أو بطلــب مــن النيابــة العامــة، في أي لحظــة حــتى قبــل صــدور الاتهــام، بإصــدار أمــر 

أو فرض الحجز التحفظـي عليهـا   الأدوات  قضائية على الممتلكات أو المنتجات أو       بالحراسة ال 
أو إعادتها، أو اتخاذ أي إجراء تحفظي آخر، يرمـي إلى كفالـة إتاحـة الممتلكـات أو المنتجـات             

لاحتمـــال مرتبطـــة بهـــا، أخـــرى المتعلقـــة بجريمـــة غســـل الأمـــوال، أو أي جريمـــة الأدوات أو 
لجنائيين أو المحاكم المختصـة، بنـاء علـى طلـب مـن دولـة أجنبيـة،                 وبوسع القضاة ا  . مصادرتها

حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهـدات الموقعـة مـن الجمهوريـة، إصـدار أمـر بفـرض الحراسـة               
داخــل الاختصــاص القضــائي أو الأدوات الواقعــة القضــائية علــى الممتلكــات أو المنتجــات أو 
بجريمة غسل الأموال أو أي جريمـة        ارتباطها   لدىفرض الحجز التحفظي عليها أو مصادرتها،       

 .“مرتبطة بها، ترتكب في الدولة الطالبة
إمكــان عــدم عنــد ” : علــى مــا يلــي٩رقــم المعدلــة وعــلاوة علــى ذلــك، تــنص المــادة  

، أو أي جريمـة     بجريمة غسل الأموال  الأدوات المرتبطة   عيان أو   الأمتلكات أو   من الم مصادرة أي   
كم المختصــة إصــدار أمــر بمصــادرة بوســع القضــاة الجنــائيين أو المحــامرتبطــة بهــا، يكــون أخــرى 

وفي حالـة عـدم إمكـان تطبيـق         . ممتلكـات الجـاني   أي ممتلكـات أخـرى مـن        من  قيمتها  يعادل   ما
ــة الممتلكــات أو المنتجــات أو        الخاصــةالمصــادرة ــادل قيم ــة تع ــة بديل ــدفع غرام ــر ب ، يصــدر أم
 .“الأدوات

 اليحماية النظام الاقتصادي والم  
 مــن القــرار مــن المؤسســات الماليــة وغيرهــا مــن ١يســتلزم التطبيــق الفعــال للفقــرة  

وسيكون من دواعي   . الوسطاء الالتزام من الوجهة القانونية بالإبلاغ عن المعاملات المريبة        
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د مــن المعلومــات عــن التشــريع  يــغواي بمزاامتنــان لجنــة مكافحــة الإرهــاب أن تفيــدها بــار 
يضــاحات عــن المســائل إتلقــي في  وترغــب اللجنــة بوجــه خــاص .الســاري في هــذا الصــدد

 :ةالتالي
ما هي المعايير المستخدمة لتقرير ما إذا كانت معاملة ما يمكن اعتبارها غير  )أ( 
 عادية؟

ــامون    )ب(  ــارات، والمحـ ــاليون، وكـــذلك وكـــلاء العقـ هـــل يلتـــزم الوســـطاء المـ
 والمحاسبون، بالإبلاغ عن المعاملات المريبة؟

ل يــرتبط فحسـب الالتــزام بـالإبلاغ عــن المعـاملات المريبــة بمنـع أنشــطة     ه ـ )ج( 
 على المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب؟أيضا غسل الأموال أو ينطبق 

ترغب لجنة مكافحة الإرهـاب في تلقـي المزيـد مـن التفاصـيل عـن الكيفيـة                   )د( 
تم اللجنـة بمعرفـة عـدد       وبوجـه خـاص، ته ـ    . التي تعمل بها آلية الإبلاغ في الممارسـة العمليـة         

المعــاملات المريبــة الــتي تم الإبــلاغ عنــها إلى أمانــة منــع غســل الأمــوال والممتلكــات في          
وكم عـدد المعـاملات الـتي تم تجميـدها بالفعـل إثـر وجـود شـكوك إزاء                   . السنوات الأخيرة 
 معاملات معينة؟

لمعــاملات مـا هـي الجــزاءات المطبقـة في حالــة عـدم الالتـزام بــالإبلاغ عـن ا       )هـ( 
 المالية المريبة؟ وهل صدرت أحكام إدانة في السنوات الأخيرة؟ وما عددها؟

 الرد  
ــا للمــادة   )أ(  ــم  ١٩وفق ــانون رق ــام ١٠١٥ مــن الق ــارير  ١٩٩٧ لع ــد في التق ، أفي

الإبـلاغ  يـتعين علـى الأفـراد الملـزمين بـالإبلاغ           ”السابقة المرسلة إلى لجنة مكافحة الإرهاب أنه        
ن توجد بشـأنهم أي علامـة أو        فيما يختص بم  ملية، بصرف النظر عن الكمية،      عن أي فعل أو ع    

ارتباطهم بجريمة غسل الأموال أو الممتلكات، على أن يعتـبر مـن قبيـل العمليـات     صدد  شكوك ب 
 :المريبة بوجه خاص العمليات التالية

 أو غير المألوفة أو الكبيرة أو التي لا تتسق مع معايير المعاملات العادية؛ركبة الم • 
 التي تتم بصورة دورية، رغم عدم أهميتها النسبية، دون أساس قانوني أو معقول؛ • 
يـات النشـيطة أو غـير النشـيطة الـتي           لالتي لا تتمشى بحكم طبيعتها أو حجمها مـع العم          • 

  المهني أو التجاري أو سوابقهم العملية؛يقوم بها العملاء وفقا لنشاطهم
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التي تدفع في صورة نقدية عن طريق عدد كبير من الأشخاص دون وجود سبب يـبرر                 • 
 .ذلك

، المقـرر   ١٠١٥ من مشروع القـانون المعـدل للقـانون رقـم            ٢٣ومع ذلك، تنص المادة      
ى الأشـخاص   يـتعين عل ـ  ”: تقديمه إلى الكونغرس الوطني في أقـرب وقـت ممكـن، علـى مـا يلـي                

فيمـا يخـتص     عن أي فعل أو عملية، بصـرف النظـر عـن الكميـة،                الإبلاغ الإبلاغبالملزمين  
بجريمـــة غســـل الأمـــوال أو ارتبـــاطهم بصـــدد ن يوجـــد بشـــأنهم أي علامـــة أو شـــكوك بمـــ

ــة، أو الجماعــات  الممتلكــات، أو جريمــة مرتبطــة بهــا،   أو بالإرهــاب، أو بالأعمــال الإرهابي
 .“الإرهابية
، أصـحاب العقـارات     ١٠١٥ما يتعلق بالبند بـاء يلتـزم، وفقـا للقـانون رقـم              في )ب( 

فحسب بالإبلاغ عن العمليات المريبة، ولا يلتزم بذلك المهنيون من المحاسبين والمحـامين، حيـث       
ومــع ذلــك، فــإن مشــروع . نهــم لا يعتــبرون أشخاصــا ملــزمين بــالإبلاغ عــن العمليــات المريبــةإ

تبـاريين  الأشـخاص الطبيعـيين والاع    ” أن   ١٧ذكور، يقرر في مادتـه      القانون المعدل للقانون الم   
، ملزمون بإبلاغ أمانة منع غسـل  التنفيذيةالمذكورين في ذلك القانون والمحددين في لائحته       

ــة الـــتي     ــمة المريبـ ــات ذات السـ ــاملات أو العمليـ ــال أو المعـ ــات، بالأفعـ ــوال والممتلكـ الأمـ
 .“العمل وفقا لقواعد الهيئة المذكورةيلاحظونها أثناء ممارستهم لأنشطتهم، و

ومن ثم يمكن القول إن الالتزام القانوني بالإبلاغ عن المعـاملات المريبـة سـينطبق، وفقـا        
للتشريع المعدل، ليس فحسب على أصحاب العقارات، ولكن أيضا على المهنـيين مـن المحـامين                

 .والمحاسبين
 أو المعــاملات المريبــة أو الإبــلاغ يــرتبط الالتــزام بتقــديم تقــارير عــن العمليــات )ج( 

ارتبـاطهم  بصـدد    أي علامـة أو شـكوك        مبمـن يوجـد بشـأنه     مـرتبط   بـأي فعـل     فيما يتعلـق    عنها  
ويـنص اقتـراح    . ١٠١٥ من القـانون رقـم       ١٩بجريمة غسل الأموال أو الممتلكات، وفقا للمادة        

: يلـي   مـا   على ٤ مادته   من) ح(عديل الوارد في مشروع القانون المذكور، في الفقرة الفرعية          تال
كل من يقوم، عـن طريـق الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل،         ،  يعتبر مرتكبا لجريمة غسل الأموال    ”
ــة أو نقــل    ب ــة مالي ــل أو أي معامل ــيير أو اســتثمار أو تحوي أو المنتجــات أو بصــدد الممتلكــات  تغ

ه أو بـافتراض    المقدمة أو الموجهـة مـن أجـل تشـجيع أعمـال إرهابيـة، مـع علم ـ                الأموال المجمعة،   
مشـروعة أو غـير مشـروعة،       كانـت   بأن تلك الممتلكات أو المنتجـات أو الأمـوال، سـواء            علمه  

رهاب، أو إثارة أعمـال إرهابيـة   لإتشجيع أعمال امن أجل أو خصصت أو وجهت  قد جمعت   
 .“أو دعم تمويل تلك الأعمال
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غسـل الأمـوال    وتعمل آلية الإبلاغ في الممارسة العملية عـن طريـق أمانـة منـع                )د( 
وفيمــا يتعلــق . والممتلكــات، والملاحقــة الجنائيــة عــن طريــق النيابــة العامــة للجــرائم الاقتصــادية  

بالمعاملات أو العمليات المريبـة، الـتي تم الإبـلاغ عنـها إلى كـلا الجهـتين في السـنوات الأخـيرة،                      
 :فهي كما يلي

بلاغـا،   ٤٦: ٢٠٠٢ بلاغا، وعـام     ٥٢: ٢٠٠١ بلاغا، وعام    ٥٠: ٢٠٠٠عام   
 . بلاغا٧٩: ٢٠٠٣وعام 

ــوع آخــر مــن          ــة أو أي ن ــه لم تخضــع أي معامل ــد أن ــك، ينبغــي تأكي ــى ذل وعــلاوة عل
العمليات المالية المرتبطة بالتقارير والبلاغات عـن العمليـات أو المعـاملات المريبـة لعمليـة تجميـد                  

 . المشار إليه١٠١٥الأصول، حيث لم ينص على هذا الشكل في القانون رقم 
وفيما يتعلق بالجزاءات المفروضة بصـدد عـدم الامتثـال للالتـزام بـالإبلاغ عـن                 )هـ( 

ءات علـى النحـو     ا علـى أن تكـون تلـك الجـز         ١٠١٥المعاملات المالية المريبة، ينص القانون رقم       
 :التالي
 إصدار إنذار خطي؛ • 
 إصدار إنذار معلن؛ • 
ة المعاملة التي ارتكبـت بسـببها    من قيم١٠٠ إلى ٥٠فرض غرامة تعادل قيمتها ما بين      • 

 المخالفة؛
 . يوما١٨٠ إلى ٣٠وقف النشاط لمدة تتراوح بين  • 

 علـى   ١٠١٥ءات المذكورة آنفا، ينص مشروع تعديل القانون رقم         اوعلاوة على الجز   
النيابـة العامـة    أمانة منع غسل الأموال والممتلكات تقوم بإحالـة السـوابق الجنائيـة إلى              ”: أن

علمهـم أو   مـع   لإجراء الجنائي اللازم حال عدم امتثال الأشخاص للالتزامات،         باكي تقوم   
ــانون        ــا في هــذا الفصــل مــن مشــروع الق ــافتراض علمهــم، بالالتزامــات المنصــوص عليه ب

 .“المذكور
ــالمعني الصــحيح بتهمــة غســل الأمــوال أو        ــة محــددة ب وختامــا، رغــم عــدم صــدور إدان

تضـمنت حكمـا بـالحبس    والتي صدرت في الآونة الأخيرة     الممتلكات، تجدر الإشارة إلى الإدانة      
 سنوات ضد أربعة أشخاص، من بينهم عضو سـابق بمجلـس إدارة             ١٠ و   ٤ تراوحت بين    دلمد

غواى المركزي، والمدير السابق لنظـارة المصـارف، بسـبب قيـامهم بتحويـل أمـوال                امصرف بار 
 بالولايـات  “عاليـة الربحيـة  أمـوال  ”سها ويجري تصـفيتها إلى مـا يسـمى    من مصارف أعلن إفلا   

 .المتحدة الأمريكية



 

04-34890 9 
 

S/2004/375  

 الضوابط المفروضة للحيلولة دون حصول الإرهابيين على الأسلحة  
من القرار، يتعين أن تقوم الدول بأمور منها وضع آليات          ) أ( ٢في الفقرة الفرعية     

ــد الإر   ــع تزوي ــة لمن ــابيين بالأســلحة ملائم ــذا الصــدد . ه ــن   وفي ه ــدم م ــرد المق   لم يوضــح ال
ــار ــا       اب ــاء تلــك الأســلحة وحيازته ــنظم اقتن ــتي ت ــوانين ال ــة الق ــاني ماهي ــا الث غواى في تقريره

وترغــب لحنــة مكافحــة الإرهــاب في تلقــي إيضــاحات عــن تلــك   . واســتيرادها وتصــديرها
 .المسألة مشفوعة بوصف للأحكام الرئيسية في هذا الصدد

 الرد
الأسـلحة الناريـة   ”والمعنـون    ٢٠٠٢يونيـه   / الصادر في حزيران   ١٩١٠إن القانون رقم     

 هو الأداة القانونية التشريعية التي تنظم كل ما يتعلـق بالأسـلحة المشـار         “والذخائر والمتفجرات 
ــادة    ــنص الم ــا، حيــث ت ــا ١إليه ــى م ــه عل ــي  من ــيين القواعــد    ”: يل ــانون إلى تع يرمــي هــذا الق

ــارود      ــذخائر والب ــة وال ــازة وحمــل الأســلحة الناري ــة لحي  والمتفجــرات والاشــتراطات اللازم
ــدها       ــراخيص وتجدي ــة؛ ووضــع نظــام لإصــدار الت ومســتلزماتها؛ وتصــنيف الأســلحة الناري
ووقفها؛ والسلطات المختصة بذلك؛ وشروط اسـتيراد وتصـدير تلـك الأسـلحة والـذخائر              
والمتفجرات؛ ووضـع نظـام لمصـانع الأسـلحة ووحـدات صـناعة الأسـلحة الناريـة ونـوادي                   

حة النارية وهواة جمعها، وخدمات الحراسـة والأمـن الخاصـة؛           الرماية والصيد، وجمع الأسل   
وتعيين الأحوال التي يتم فيها ضبط الأسلحة ومصادرتها؛ ووضع نظام لتسـجيل الأسـلحة               

 .“وأيلولتها
 المشار إليه الذي ينظم جميـع مـا يتعلـق بالأسـلحة     ٢٠٠٢ لعام ١٩١٠إن القانون رقم   

 ببــاراغواى، كمــا ا ســريانا تامــا في النظــام القــانونيالناريــة والــذخائر والمتفجــرات أصــبح ســاري
ستصدر قريبا لائحته التنفيذية عبر مرسوم من السلطة التنفيذيـة تسـد بصـورة واضـحة لا لـبس         

 . التي قد تظهر بعد سريان القانون المشار إليه“الثغرات التفسيرية”فيها 
زة الأسـلحة للاسـتعمال     وفيما يلي الاشتراطات الواردة في القانون المذكور بشأن حيـا          

 ):يقصد بالأسلحة الحربية الأسلحة المقصور استعمالها على القوات المسلحة والشرطة(المدني 
 :فيما يختص بالأشخاص الطبيعيين )أ(   

 ؛) عاما١٨(البلوغ  -  
مــلء نمــوذج خــاص ترفــق بــه صــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة، وشــهادة بعــدم   -  

ة تفيـد بالأهليـة النفسـية لاسـتعمال         ك شـهادة طبي ـ   د سوابق جنائيـة، وكـذل     وجو
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ــة والشــؤون       ــا مــن وزارة الصــحة العام ــا قانوني ــاري، مصــدق عليه الســلاح الن
 .الاجتماعية

 :فيما يختص بالأشخاص الاعتباريين )ب(   
ملء نموذج خاص ترفق بـه شـهادة تفيـد بوجـود المنشـأة والتمثيـل القـانوني لهـا،             -  

 .مثل القانوني لهاموية الوطنية للالهوكذلك صورة من بطاقة 
 :وفيما يختص باستيراد أسلحة الاستعمال المدني، ينص القانون على ما يلي 
يتعين أي يكون المستورد مسجلا بسجل إدارة العتاد الحـربي بهـذه الصـفة مـع             )١( 

 تجديد التسجيل أولا بأول؛
وعا بمواصــفات تقــديم طلــب خطــي باســتيراد المــواد المطلــوب اســتيرادها مشــف  )٢( 

 تلك المواد والفاتورة المبدئية لها؛
وحال صدور التقارير ذات الصلة من شـعبة الـواردات والمعلوماتيـة والمشـورة               )٣( 

القانونيــة يصــدر الأمــر الــلازم الــذي يــأذن باســتيراد تلــك الأســلحة أو عــدم     
 .استيرادها

حظـر البيـع إلى     ” ومن المهـم جـدا تأكيـد أن لائحـة القـانون المـذكور تتـوخى تحديـدا                  
، وهو مـا يحـول حصـرا مـن الوجهـة            “السائحين أو الأشخاص العابرين لجمهورية باراغواى     

. رهــابيين أو جماعــات إرهابيــة علــى تلــك الأســلحة إالعمليــة دون احتمــال حصــول أشــخاص  
ــاراغواى           ــة المختصــة في ب ــلطة الوطني ــن الس ــدد م ــتعين صــدور إذن مح ــك، ي ــى ذل ــلاوة عل وع

، وهـى إدارة العتـاد الحـربي التابعـة للقـوات المسـلحة، لاقتنـاء السـلاح، حيـث                    بالأسلحة النارية 
 .يتعين حسب نص اللائحة المشار إليها صدور الأذن قبل عملية الاقتناء

وختاما، من الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون المذكور تصنف الأسلحة النارية على أنهـا               
 مـــن القـــانون علـــى أن  ٥، وتـــنص المـــادة “الأســـلحة الحربيـــة وأســـلحة الاســـتعمال المـــدني ”
الأسلحة الحربية هى الأسلحة التي تستعملها حصرا القوات العامة المحـدد تصـميمها وعيارهـا               ”

لـذا فـإن احتمـال      . “وباقي مواصفاتها الفنية في المرسـوم بلائحـة الصـادر عـن السـلطة التنفيذيـة               
تمين إلى القــوات المســلحة أو اقتنــاء وحيــازة تلــك الأســلحة محظــور علــى الأشــخاص غــير المن ــ  

 .الشرطة
 


